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 : ملخص

تعتبر الطعون الانتخابیة من الضمانات التي تقرر للمترشحین والأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات 
من استعادة حقها في حالة عدم رضاها بقرارات السلطة التي تتولى تنظیم وتسییر والاشراف على العملیة 

، الانتخاب، وذلك لإضفاء الشفافیة والنزاهة على عملیة للاقتراعالانتخابیة أو تشكیكها في النتائج المؤقتة 
وضمان مصداقیة نتائجه، وتختلف الجهات التي تنظر في المنازعات الانتخابیة بین القضاء العادي والإداري 

. وتهدف هذه الدراسة إلى إثبات دور الطعون الانتخابیة العملیة الانتخابیةوالقضاء الدستوري، حسب نوع وطبیعة 
مان شفافیة ونزاهة الانتخابات، وضمان مصداقیة نتائجها، بتمكین المترشحین والأحزاب المشاركة من في ض
غیر المشروعة والتي قد تمس بنزاهة عملیة  السلطة المستقلة قراراتإلى القضاء المختص وطلب إلغاء  اللجوء

شوب بعض مواد قانون ی غموض إلى وجودالدراسة  توصلت الاقتراع وكذا الطعن في صحة نتائجها، وقد
الانتخاب إلى جانب قصر الآجال الذي یمنح للمحاكم للفصل في النزاع وهذا من شأنه المساس بشفافیة ونزاهة 

  .عملیة الاقتراع، في ظل تعدد وتنوع النزاع الانتخابي
 النزاع الانتخابي. الشفافیة. النزاهة. الهیئة الناخبة. :مفتاحیة كلمات

Abstract:  
Electoral appeals are among the guarantees for candidates and political parties 

participating in the elections to recover their right in the event of their dissatisfaction with 
the decisions of the authority responsible for organizing, running and supervising the 
elections, or questioning the provisional results of the polls, in order to impart transparency 
and integrity to the voting process, and to ensure the credibility of its results. Which 
considers electoral disputes between the ordinary and administrative judiciary and the 
constitutional judiciary, according to the type and nature of the elections. This study aims to 
prove the role of electoral appeals in ensuring the transparency and integrity of the ballot, by 
enabling candidates to resort to the judiciary and request the annulment of illegal decisions 
that affect the integrity of the ballot and to challenge the validity of its results. This would 
prejudice the transparency and integrity of the elections. 
Keywords: Electoral disputes.Transparency. Integrity. Electoral College.  
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   ةمقدم
المشاركة تحظى الانتخابات بأهمیة بالغة في جمیع دول العالم باعتبارها الوسیلة التي تمكن المواطنین من 

 الشعبن مكِّ الذي یُ  1الوسیلة الوحیدة لإسناد السلطة السیاسیة في النظام الدیمقراطي يفي الحیاة السیاسیة، وه
من أن یحكم نفسه بواسطة ممثلین له ینبون عنه، لممارسة السلطة نیابة عنهم، وأن یتم هذا الانتخاب دوریا، 

في إطار سعي الجزائر إلى ضمان شفافیة ونزاهة و ، 2دون أن یعني ذلك خضوع النائب للشعب الذي انتخبه
یم أو تسییر فیذیة كلیا من الاشراف أو تنظإبعاد السلطة التن تمالعملیة الانتخابیة، خاصة بعد الحراك الشعبي، 

 .سلطة وطنیة مستقلةوتم إسنادها إلى  العملیات الانتخابیة
إجراء انتخابات تقوم  تأمین السلطة الوطنیة المستقلة هو استحداثلما كان هدف المشرع الجزائري من 

ه وتجنب أطراف العملیة الانتخابیة المبادئ والسلوكیات التي تعكس التقیّد بمقتضیات القانون ومقاصدعلى أساس 
ومطابقته الانتخابي في صحة وسلامة الأداء أو السلوك  ، ویشككالقیام بأي عمل من شأنه المساس بثقة الأفراد

إعطائها ضمانات وقانونیة تمكنها من مباشرة المهام المنوط بها باستقلالیة تامة، بما للضوابط التي تحكمه، تم 
والنزاهة على العملیة الانتخابیة ویضمن مصداقیة نتائجها، ویجسد المساواة بین المترشحین یضفي الشفافیة 

 والناخبین، ویضمن منافسة حرة بین كل المترشحین.
إن إبعاد السلطة التنفیذیة عن تنظیم العملیة الانتخابیة كان نتیجة التشكیك في نزاهة وشفافیة العملیة 

حیث كانت تثیر العدید من النزاعات یدعي فیها المترشحین والأحزاب السیاسیة الانتخابیة ومصداقیة نتائجها، 
العملیات الانتخابیة، في ظل سعي النظام السیاسي إلى الحفاظ  شراف وتنظیمقیامها بالإللقوانین أثناء ها خرق

ة المستقلة تكلیف السلطة الوطنیلذلك قام ب استعادة ثقة الناخبین والمترشحینسعي المشرع و على الحكم، 
لأحزاب لاء ضمانات أكثر للهیئة الناخبة و إعطبغرض ، بتحضیر وتنظیم وتسییر العملیات الانتخابیةللانتخابات 

، إذ ةمظلوم اإذا شعر أنه االسیاسیة من خلال تمكینهم من اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة باسترجاع حقه
نتخابیة صادر من السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات نزاع یشكل كل تصرف مخالف للقانون المنظم للعملیة الا

 انتخابي.
وتعتبر أغلب المنازعات التي تثور بشأن العملیة الانتخابیة إداریة وتخضع للقضاء الإداري، خاصة ما 

تحضیر وتنظیم العملیات الانتخابیة، كما أن هناك منازعات تخضع للمحكمة الدستوریة خاصة تلك ب اتعلق منه
التي تتعلق بنتائج الانتخابات التشریعیة وكذا قرارات التي تصدر عن لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة، وكذا 
الانتخابات الرئاسیة، إلى جانب خضوع بعض المنازعات والتي تتعلق بأهلیة الناخب إلى القضاء العادي. 

ي تفصل فیها إلى جانب تمیزها بالطابع الاستعجالي وبالتالي فإن المنازعات الانتخابیة تتمیز بتنوع الجهات الت
الذي یظهر في قصر الآجال الممنوحة لأطراف سواء في رفع الدعوى أو الطعن في أحكام القضائیة، أو في 

 م من أجل التي تفصل في النزاع. كالآجال الممنوحة للمحا
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تلعبه المنازعات الانتخابیة  أن الذي یمكنوتبرز أهـمـیـة الـمـوضوع من الناحیة العلمیة في معرفة الدور  
بالتقید بمقتضیات القانون ومقاصده ومنعها في إلزام السلطة المكلفة بتحضیر وتنظیم وتسییر العملیات الانتخابیة 

القیام بأي عمل من شأنه المساس بثقة المواطنین في صحة وسلامة العملیة الانتخابیة ومطابقته للضوابط  من
أما من الناحیة العملیة هو معرفة النقائص والغموض التي تسود النصوص القانونیة والتي یمكن ، االتي تحكمه

أن تحول دون تمكین الطرف المتضرر من اللجوء إلى المحكمة المخصصة (إداریة أو عادیة أو دستوریة)، مما 
 ینعكس سلبا على نزاهتها وشفافیتها، وتضر بالحیاة السیاسیة.

إلى تسلیط الضوء على دور المنازعات الانتخابیة في تجسید شفافیة ونزاهة العملیات تهدف هذه الدراسة 
الانتخابیة من الفساد ومكافحة الفساد الانتخابي الذي كان یسود العملیات الانتخابیة التي كانت تشرف علیها 

المترشحین والأحزاب السلطة التنفیذیة، وكذا التعرف على أهم العراقیل والعقبات التي قد تشكل عائق أما 
السیاسیة والهیئة الناخبة في مخاصمة قرارات السلطة المكلفة بتحضیر وتنظیم وتسییر العملیات الانتخابیة وتمس 

 بشفافیتها ونزاهتها. 
وعلیه فإن الإشكالیة التي یمكن إثارتها هي: إلى أي مدى تشكل المنازعات الانتخابیة آلیة فعالة في 

الناخبة والمترشحین وضمان مصداقیه ونزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة، التي تفرز ممثلین حمایة حقوق الهیئة 
قتضي الأمر الوقوف على المنازعات التي یختص ییة الناخبة؟، وللإجابة على ذلك؛ شرعیین وفقاً لإرادة الأغلب

دین في ذلك على المنهج المحكمة الدستوریة. معتم ازعات التي تختص بهبها القضاء ثم نتطرق إلى المنا
 .الوصفي التحلیلي

 المنازعات الانتخابیة التي تدخل في اختصاص القضاءأولا: 
إن ممارسة الحقوق السیاسیة لاسیما حق الانتخاب والترشح تعتبر من الحقوق الأصیلة أي المنصوص 

لحمایة حقوق الأفراد والمجتمع، طبقاً لنص المادة  المخوّلة دستوریاعلیها دستوریا، ویعتبر القضاء هو الهیئة 
والتي جاء فیها:" تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد 3من الدستور  164

المحافظة على حقوقهم الأساسیة". ویعتبر القاضي الإداري هو الحامي لحقوق وحریات الأفراد من تعسف 
حین أخضع المنازعات التي تتعلق بتسجیل وأهلیة الناخب لاختصاص القضاء  داریة، فيالهیئات والمؤسسات الإ

 العادي.
  المنازعات الانتخابیة التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري .1

القاضي الإداري هو الحامي للحقوق والحریات الفردیة والمجسد لمبدأ سیادة القانون في علاقة الإدارة  إن
سلطة التنفیذیة، غیر أنه ونظرا عمال الأملیة تحضیر وتنظیم العملیات الانتخابیة من صمیم بالأفراد، وتعتبر ع

الانتخاب  أغلبترتب عنه مقاطعة الهیئة الناخبة و هذه الأخیرة بالتحیز لصالح النظام السیاسي الحاكم،  تهاملا
تم إسناد وامتناع الكفاءات عن الترشح وسعیا من المشرع في استعادة ثقة المواطنین لا سیما الهیئة الناخبة، 

ع قرارتها اخضإ مع، للانتخاباتالسلطة الوطنیة المستقلة  إلىتحضیر وتنظیم وتسییر العملیات الانتخابیة عملیة 
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الطعن في كیفیة اء الإداري، لذلك نتطرق لطبیعة السلطة المستقلة ثم التي تتعلق بالعملیة الانتخابیة لرقابة القض
 .قرارتها

 الطبیعة القانونیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات .1.1

تندرج السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ضمن مؤسسات الرقابة الدستوریة، وهي كما یدل علیها اسمها 
أناط بها المشرع مهمة تحضیر وتنظیم وقد ، 4سلطة مستقلة، لا تخضع لأي رقابة رئاسیة كانت أم وصائیة

التنفیذیة التي تم استبعادها نتیجة وتسیر والاشراف على العملیات الانتخابیة والاستفتائیة، بدلا من السلطة 
 استحداثتم قد ممارسة حقوقهم السیاسیة، و وأدى ذلك إلى عزوف المواطنین عن تها، التشكیك في مصداقی

، وأوكلت لها مهمة تحضیر الانتخابات وتنظیمها 5 07-19السلطة المستقلة بموجب القانون العضوي رقم 
ع الجزائري لم یعرف السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، باعتبار أن وإدارتها والاشراف علیها. ورغم أن المشر 

تنظیمها مع إبراز الخصائص التي یبغي أن تتصف بها، ه، إلا أنه ذكر أهم اتاختصاص ضمنذلك لا یدخل 
  الهیكلي.
 لانتخاباتل خصائص السلطة الوطنیة المستقلة .1.1.1

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات باعتبارها مؤسسة دستوریة تتولى مهام من اختصاص الدولة  تتمیز
والمتمثلة في تحضیر وتنظیم وتسییر العملیات الانتخابیة بمجموعة من الصفات تستخلص من النصوص 

 الدستوریة والقانونیة المنظمة لها، وتتمثل هذه الخصائص فیما یلي: 
 الطابع السلطوي  . أ

بالطابع السلطوي وقد نص على ذلك الدستور صراحة، وهذه السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات،  تتمتع
الخاصیة تمكنها من اتخاذ القرار الذي یندرج ضمن الامتیازات التي تتمتع بها السلطات المستقلة والذي یجعلها 

أداء المهام المنوط بها، والمتمثلة أساسا في تتصف بالسیادة، وتجعل أعمالها واجبة الاحترام بما یمكنها من 
 التحضیر والتنظیم والتسییر ولإشراف على العملیات الانتخابیة والاستفتائیة.

 الطابع المؤسساتي  . ب

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مؤسسة دستوریة، وقد تم دسترتها بموجب التعدیل الدستوري تعتبر 
 هامكنتُ لیة في مباشرة مهام المنوط بها و ویجعلها أكثر استقلا ،القوة والسلطةالأمر الذي یعطیها ، 2020لسنة 

من التصدي لظاهرة الفساد الانتخابي التي استفحلت في ظل الانتخابات التي كانت تشرف علیها السلطة 
عن الهیئات التنفیذیة، ولها نفس القیمة القانونیة مع باقي المؤسسات والهیئات الدستوریة الأخرى، كما تختلف 

التعدیل الدستوري الاخیر أصبح المشرع الدستوري یمیز الدستوریة من حیث سلطة اتخاذ القرار، إذ أنه بموجب 
فیما یخص السلطات ذات اختصاص استشاري و/أو  6 بین المؤسسة والهیئة، حیث استعمل مصطلح المؤسسات

 طات ذات اختصاص استشاري فقط.عندما یتعلق الأمر بالسل 7رقابي، بینما استعمل مصطلح هیئات
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 الطابع الاستقلالي ج. 
یقصد بالاستقلالیة عدم الخضوع لأي رقابة سُلَّمیة كانت أم وصائیة، وقد منح الدستور الاستقلالیة للسلطة 

منه، وهي تتمتع كذلك بالشخصیة المعنویة رغم أن هذه  200المادة  نص الوطنیة المستقلة للانتخابات بموجب
ولتجسید تلك الاستقلالیة لا بد أن  " للمؤسسات،8الأخیرة "لا تعتبر عاملاً حاسمًا في تحدید درجة الاستقلالیة

ا الحریة في تتمتع السلطة المستقلة بالاستقلال المالي والإداري إلى جانب الشخصیة المعنویة، الأمر الذي یمنحه
  .9العمل الداخلي والخارجي

مستقلة عن میزانیة  تسییر خاصة بها ةتزویدها بمیزانیللسلطة المستقلة في ویظهر الاستقلال المالي 
وضمان تنفیذها، كما تتجسد الاستقلالیة المالیة في عدم  اوتوزیع اعتماداته هاإعدادالانتخابات التي تتكفل ب

، وهذا الأخیر هو مؤسسة 10خضوع حسابتها وعائداتها المالیة إلا للرقابة البعدیة التي یمارسها مجلس المحاسبة
 المؤسسات والهیئات العمومیة. لى أموالعدستوریة مستقلة عن السلطة التنفیذیة كذلك، مهمة الرقابة البعدیة 

وكذا أعمالها  ء السلطة الوطنیة المستقلة للنتخاباتا الاستقلال الإداري یظهر في عدم خضوع أعضاأم
لأي رقابة رئاسیة كانت أم وصائیة، فهي تخضع لرقابة القضاء الإداري باعتبارها تصرفات إداریة، كما تبرز 

داریین والتقنیین وینهي مهامهم هذه الاستقلالیة في تخویل رئیس السلطة المستقلة مهمة تعیین الموظفین الإ
      . 11ویمارس السلطة الرئاسیة علیهم، وهو الأمر بصرف المیزانیة

 التنظیم الهیكلي للسلطة. 2.1.1
السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من أجهزة على المستوى المركزي وأخرى على المستوى  تتشكل

 المحلي وفي الخارج، مع خضوع جمیع هذه الأجهزة إلى السلطة الرئاسیة لرئیس السلطة الوطنیة المستقلة
 .للانتخابات

 المستوى المركزي  . أ

خر كزي من جهازین أحدهما تداولي والآالمستوى المر تتشكل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات على 
 ،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رقم  19تنفیذي، حیث تنص المادة 

 على أنه:" تتشكل السلطة المستقلة من: 
 جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة المستقلة، -
 في رئیس السلطة المستقلة. جهاز تنفیذي ممثلا -
 مجلس السلطة المستقلة . 1.أ

) عضوا یعینهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات المستقلة، من بینهم عضو 20یتشكل من عشرین (
) سنوات غیر قابلة للتجدید، ویعقد دوراته باستدعاء من 6من الجالیة الجزائریة المقیمة بالخارج، لمدة ست (

) أعضائه، وتتخذ مداولته بالأغلبیة وفي حالة التساوي یكون 2/3سلطة أو بطلب من ثلثي (رئیسه وهو رئیس ال
صوت الرئیس مرجحاً، ویتم تسجیل جمیع محاضر مداولات المجلس في سجل مرقم ومؤشر علیه من طرف 
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المجلس في ، وللإشارة فإن 12رئیس السلطة المستقلة، وتنشر في النشرة الرسمیة الخاصة بالسلطة المستقلة
القانون الذي أنشئت بموجبه السلطة المستقلة كان یتشكل من عدة فئات تنتخب كل منها عدد من الأعضاء وفق 

 .   13ما هو محدد في القانون
 الجهاز التنفیذي . 2أ.

) سنوات غیر قابلة للتجدید، 6یتجسد في رئیس السلطة المستقلة الذي یعینه رئیس الجمهوریة لمدة ست (
لقانون السابق الذي كان ینص على أن الرئیس ینتخب من قبل أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبیة بخلاف ا

 .       14الأصوات وفي حالة التساوي یفوز المترشح الأصغر سنّا
 المستوى المحلي والممثلیات بالخارج . ب

المذكور سلفاً على أنه:" للسلطة المستقلة امتدادات على مستوى  01-21من الأمر رقم  20تنص المادة  
 الولایات والبلدیات ولدى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج". 

  امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي. 1.أ
بات بلدیة حیث تتشكل كل مندوبیة ولائیة من ثلاثة تتشكل من المندوبیات الولائیة والتي تساعدها مندو 

) عضوا، وذلك على أساس عدد البلدیات وتوزیع الهیئة الناخبة، ویتم تحدید تشكیلتها 15) إلى خمسة عشر (3(
بموجب قرار من رئیس السلطة بعد مصادقة المجلس عند كل استشارة انتخابیة، ویتولى رئیس السلطة المستقلة 

المندوبیة الولائیة ویوضع تسییر منسق الولائي ة بموجب قرار، ویتولى مندوبیات الولائیة والبلدیتعیین منسقي ال
تحت سلطة رئیس السلطة المستقلة، وتضطلع المندوبیات الولائیة والبلدیة بالمهام المسندة لها تحت سلطة رئیس 

 .15السلطة المستقلة
  امتدادات السلطة المستقلة بالخارج. 2.ب

یتم تحدید تشكیلة المندوبیات لدى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة في الخارج وتنظیمها وسیرها من طرف 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                     16رئیس السلطة المستقلة بالتنسیق مع السلطات المختصة، ویعین منسقي المندوبیات

  الطعن في قرارات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات. 2.1
الوطنیة المستقلة للانتخابات یـجعــلها تتمـیز عـن الهـیئات العـمـومیة  إن ثـبوت الصفة الإداریـة للسلطة

 لإضفاء الصفة الإداریة علیها، إذ لا تعتبر فٍ اكغیر م اتصافها بالعـمـومیة فـإن ذلك الـوطنیة، فهـذه الأخیـرة رغـ
أعـمالا إداریـة إلا إذا كانت ذات صبغة إداریـة، فعـلـى سبـیل المـثال لا تعـتـبـر أعـمال البـرلمـان أو  تصرفاتها

المحكمة الدستوریة أعـمالا إداریـة إلا إذا تعـلقـت بتنظیم المرفق، بخلاف السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 
القضاء الإداري، وتتمیز المنازعات الانتخابیة  ما أماالتي تعتبر قرارتها إداریة، ویكون الطعن في قرارته

بخضوعها للمحاكم الإداریة على الرغم من أن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات تعتبر من المؤسسات 
 800العمومیة المركزیة ذات الطابع الإداري التي تخضع قرارتها لرقابة مجلس الدولة بالاستناد إلى نص المادة 

 .17الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 
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لكن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خرج على هذه القاعدة وأخضع قرارات رفض الترشح 
بالنسبة للانتخابات التشریعیة والمحلیة وكذا قرارات تعیین مؤطري العملیة الانتخابیة وكذا إلى رقابة المحكمة 

لطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ممثلة في رئیسها استنادا إلى نص الإداریة على أن ترفع الدعوى ضد الس
تختص بالنظر في المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما  01-21من الأمر رقم  30المادة 

 نتائج الاقتراع بالنسبة للانتخابات المحلیة.  ب الطعون المتعلقة
 برفض الترشح وتعیین مؤطري العملیة الانتخابیة الطعن في القرارات المتعلقة . 1.2.1

یعتبر حق الترشح من الحقوق السیاسیة الأساسیة المخولة لكل شخص تتوفر فیه الشروط القانونیة، ولا 
ي شخص إلا إذا لم تتوفر فیه الشروط المطلوبة أو كان أیمكن للسلطة المشرفة على تنظیم الانتخابات إقصاء 

ترشح فإنه مالترشح لأسباب یحددها القانون، وفي حالة رفض قبول ترشح القائمة أو ملف المن الممنوعین من 
أن یكون معللا تعلیلا قانونیا فیه یمكن لممثل القائمة أو المترشح المعني الطعن في قرار الرفض الذي یشترط 

مة مؤطري مكاتب صریحا والذي یجب أن یكون في الآجال القانونیة، كما یمكن للمترشح الطعن في قائ
 التصویت إذا كان مخالفة للقانون وذلك قصد ضمان نزاهة العملیة الانتخابیة. 

  الطعن في قرار رفض الترشح الصادر عن منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة . أ

یكون للمترشح أو المترشحین الذین رفضت ترشحاتهم حق الطعن في قرار ذلك رفض الترشح الصادر عن 
) أیام، ابتداء من 3المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة (منسق 

ونظرا لكون المندوبیات الولائیة هي امتداد للسلطة المستقلة وهي  ؛. ویجب التنبه بأنه18تاریخ تبلیغ بقرار الرفض
لیة التقاضي، وبما أن المنسق الولائي الذي یصدر قرار رفض لا تتمتع بالشخصیة المعنویة وبالتبعیة لا تملك أه

الترشح یخضع للسلطة الرئاسیة لرئیس السلطة المستقلة، وهذا الأخیر هو الذي منح له القانون سلطة تمثلها أمام 
 الدعوى ترفع على أن الرغم منب، فإن الدعوى القضائیة توجه ضد السلطة المستقلة ممثلة في رئیسها، 19القضاء

 .مستوى المحكمة الإداریة التي یتواجد بمقرها المنسق الولائي مصدر القرار
تختص المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج الذین  بینما

، على أن تكون أحكام المحكمة الإداریة قابلة 20رفضت ترشیحاتهم عندما یتعلق الأمر بالانتخابات التشریعیة
للاستئناف سواء من المترشح في حالة تأییدها لقرار المنسق الولائي القاضي برفض الترشح، أو من طرف ممثل 

 السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في حالة صدور حكم یقضي بإلغاء قرار رفض الترشح.
  تعیین أعضاء مكاتب التصویت قرار الطعن في ب.

ینص قانون الانتخاب على أن مكاتب التصویت تتكون من رئیس مكتب ونائب رئیس وكاتب ومساعدین 
إثنین وأعضاء إضافیون من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة، باستثناء المترشحین وأقاربهم وأصهارهم إلى 

لأحزابهم والأعضاء المنتخبین، بموجب مقرر من منسق المندوبیة الولائیة،  غایة الدرجة الرابعة، والأفراد المنتمین
وضمانا للشفافیة نص القانون على ضرورة نشر قائمة أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیون بمقر 
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البلدیات المعنیة، المندوبیة الولائیة والمندوبیة البلدیة للسلطة المستقلة ومقر الولایة والمقاطعة الإداریة والدوائر و 
) یوما على لأكثر بعد قفل قائمة المترشحین، وتُسلّم هذه القائمة إلى الممثلین المؤهلین قانونا 15خمسة عشرة (

للأحزاب المشاركة في الانتخابات وللمترشحین الأحرار، في نفس الوقت بطلب منهم، مقابل وصل استلام، 
 .وتعلق في مكاتب التصویت یوم الاقتراع

علیها وكان هذا الاعتراض مقبولا، ویقدم  عتراضالاتعدیل في حالة ویمكن أن تكون هذه القائمة محل 
الاعتراض الذي یجب أن یكون كتابیا من قبل المترشحین أو ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات أمام 

تاریخ التعلیق والتسلیم الأولي للقائمة، ) أیام الموالیة ل5منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة، خلال خمسة (
ویجب أن یكون الاعتراض معللا وفي حالة عدم استجابة منسق المندوبیة الولائیة للاعتراض، فإنه یجب أن یبلغ 

 .) أیام من إیداع الاعتراض3قرار رفض الاعتراض الى المعنیین خلال ثلاثة (
أمام المحكمة الإداریة  بالقرار ) أیام من تبلیغه3(یمكن للمعترض أن یطعن في قرار الرفض خلال ثلاثة و 

) أیام من إیداعه، على أن یكون 5المختصة إقلیمیا والتي یجب علیها أن تفصل في الطعن في أجل خمسة (
هذا الحكم قابل للاستئناف، أمام محاكم الاستئناف الإداریة، سواء من المعترض في حالة صدور حكم یقضي 

لسلطة المستقلة في حالة صدور الحكم یقضي برفض صحة ادعاء المعترض وذلك خلال برفض دعواه، أو من ا
) أیام كاملة من 5) أیام كاملة من تاریخ تبلیغ الحكم، لیفصل المجلس في الاستئناف خلال خمسة (3ثلاثة (

 . 21تاریخ تسجیله
ء مكتب التصویت في وما یلفت الانتباه هو أنه في حالة الاعتراض القضائي على تعیین عضو من أعضا

ر الحكم النهائي هو تسعة وثلاثون و صدستغرقه الانتخابات التشریعیة، فإن الآجال الأقصى الذي یمكن أن ی
) یوما السابقة لتاریخ 25ن أن غلق القوائم النهائیة لا یتم إلا قبل خمسة وعشرین (یح ) یوما، في39(

، مما قد یجعل الحكم یصدر بعد نهایة الاقتراع، ففي حالة صدور حكم نهائي یقضي بصحة ادعاء 22الاقتراع
 في الوقت الذي تكون فیهالمترشح والذي یلزم منسق المندوبیة الولائیة بتنفیذه واستبدال العضو المطعون فیه، 

 الانتخابات انتهت والعضو شرك في التأطیر.
 بات المحلیةالطعن في نتائج الانتخا. 2.2.1

بعد أن تجمع اللجنة الانتخابیة الولائیة محاضر النتائج والاعتراضات المسجلة التي أرسلتها اللجان البلدیة 
) ساعة من تاریخ اختتام 96(تقوم بإیداعها لدى أمانة المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة في أجل ست وتسعون 

المندوبیة  ) ساعة من طرف رئیس السلطة، وتبت48ثمان وأربعین (الاقتراع، ویمكن أن یمدد عند الاقتضاء إلى 
ثمان  الولائیة للسلطة المستقلة في الاعتراضات، ویعلن المنسق الولائي للمندوبیة الولائیة النتائج المؤقت في أجل

 )  ساعة.24) ساعة من استلمها، ویمكن أن یمدد الآجال عند الحاجة إلى أربعة وعشرین (48وأربعین (
بعد إعلان النتائج المؤقتة یحق لكل قائمة مترشحین ولكل مرشح ولكل حزب مشارك في الانتخابات 

) ساعة الموالیة 48الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في أجل الثماني وأربعین (



 جلول حیدور ت الانتخابیة آلیة لضمان شفافیة ونزاهة ومصداقیة الاقتراعالمنازعا
 

735 
 

) أیام كاملة من تاریخ إیداع 5في الطعن في أجل خمسة ( المحكمة لإعلان النتائج المؤقتة، على أن تفصل
) أیام كاملة من تاریخ تبلیغ الحكم، لیتم الفصل في 3الطعن، ویكون حكم قابل للاستئناف في أجل ثلاثة (

) أیام من تاریخ إیداعه، على أن قرار الاستئناف نهائي ولا یقبل أي شكل من 5الاستئناف خلال أجل خمسة (
         .     23أشكال الطعن

 المنازعات الانتخابیة التي تدخل في اختصاص القضاء العادي .2

لقد خول القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كل شخص أغفل تسجیله في القائمة الانتخابیة وكل 
مسجل من القائمة الانتخابیة، وقبل شخص ن یحتج على تسجیل أو شطب أناخب مسجل في القائمة البلدیة 

للجوء إلى القضاء ینبغي علیه أن یعترض عن ذلك أمام اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة، لذلك ینبغي ا
التطرق إلى الاعتراض الذي یكون أمام هذه اللجنة وبعدها نتطرق إلى الدعوى القضائیة التي تكون أمام القضاء 

 العادي.
 التظلم أمام لجان مراجعة القوائم الانتخابیة  .1.2

لقد أناط المشرع الجزائري مهمة إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها الدوریة أو الاستثنائیة إلى اللجنة البلدیة 
لمراجعة القوائم الانتخابیة وهي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، وفي حالة إغفال تسجیل 

ا یمكن لكل مواطن مسجل في الدائرة الانتخابیة أن یقدم أي مواطن یحق له تقدیم تظلم إلى رئیس اللجنة، كم
اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغیر حق أو لتسجیل شخص مغفل في نفس الدائرة، وعلیه سیتم إبراز 

 طبیعة اللجنة وكیفیة الفصل في التظلمات المقدمة لها.
 الطبیعة القانونیة للجان مراجعة القوائم الانتخابیة  .1.1.2

من قاضٍ یعینه رئیس المجلس القضائي المختص تتشكل بلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة توجد هناك لجنة 
) مواطنین من البلدیة تخترهم المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة من بین الناخبین 3إقلیمیاً، رئیسا، وثلاث (

تصرف ورقابة اللجنة أمانة دائمة یدیرها موظف  المسجلین في القائمة الانتخابیة للبلدیة المعنیة، ویوضع تحت
بلدي یتمتع بالخبرة والكفاءة والحیاد، وتجتمع بناء على استدعاء من رئیسها، على أن تحدد القائمة الاسمیة 
لأعضاء اللجنة بقرار من رئیس السلطة المستقلة وهذا الأخیر هو من یتولى تحدید قواعد سیر اللجنة تم تحدیدها 

 .24من رئیس السلطة المستقلة بموجب قرار
كما توجد لجنة لمراجعة القوائم الانتخابیة بالخارج والتي تتكون من رئیس الممثلة الدبلوماسیة أو رئیس 

) مسجلین في القائمة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة والقنصلیة، 2المركز القنصلي أو ممثله، رئیسا، ناخبین (
 .25ن، وموظف قنصلي، عضواتعینهما السلطة المستقلة، عضوی

 الطعن أمام لجان مراجعة القوائم الانتخابیة  .2.1.2

) أیام الموالیة 10یقدم التظلم أو الاعتراض أمام لجان مراجعة القوائم الانتخابیة خلال أجال أقصاه عشرة (
لتعلیق إعلان اختتام مراجعة القوائم الانتخابیة، وإذا كانت أثناء المراجعة الاستثنائیة فإن الآجال محدد 
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ال التظلم أو الاعتراض الذي ینبغي إن یكون معلل ) أیام، ویقدم التظلم إلى رئیس اللجنة البلدیة، ویح5بخمسة(
اجتماعات اللجنة  وتكون ) أیام،3إلى لجان مراجعة القوائم الانتخابیة التي تبت فیها خلال أجال أقصاه ثلاثة (

ویقوم  ،26نةالرئیس والموظف البلدي المكلف بالأمابحضور للبت في الطلبات التسجیل والشطب والاعتراضات 
) أیام بكل وسیلة قانونیة. وفي حالة 3بتبلیغ الطرف المعني بقرار اللجنة في أجل أقصاه ثلاثة (رئیس اللجنة 

 عدم الرد على التظلم أو رفضه، یحق له تقدیم طعن أمام القضاء العادي.
 الطعن أمام القضاء العادي .2.2

المواطنین الذین  طرف لفصل في الدعاوى التي ترفع منسلطة االعادي  لقد خول المشرع الجزائري القضاء
أغفل تسجیلهم في القوائم الانتخابیة أو تلك التي ترفع ممن یعترض على شطب شخص من القائمة الانتخابیة أو 

لیها، ولا یمكن اللجوء إلى القضاء قبل التظلم إلى إالدائرة الانتخابیة التي ینتمي  إغفال تسجیل شخص من نفس
مراجعة القوائم الانتخابیة بالخارج بحسب الحالة، حیث ترفع بیة أو لجنة جعة القوائم الانتخااللجنة البلدیة لمرا

الدعوى أمام القضاء العادي القسم المدني للمحكمة التي یقع بدائرة اختصاصها النزاع عندما یتعلق الأمر بالقوائم 
ر العاصمة عندما یتعلق الانتخابیة للدوائر الانتخابیة المتواجد داخل الوطن، وأمام المحكمة المتواجدة بالجزائ

الامر بنزاع یخص القوائم الانتخابیة الموجودة بالخارج، وینبغي أن ترفع الدعوى خلال إجراءات ومواعد مقررة 
 لها وهي تختلف عن الدعاوى الأخرى، كما أن الحكم الفاصل فیها نهائي وغیر قابل لأي طعن.

 إجراءات ومواعید الطعن أمام المحكمة . 1.2.2
ذین لهم حق الطعن أمام لجان مراجعة العملیة لط القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الأشخاص القد أنا

إلى اللجان، ورغم تظلم أو اعتراض  تقدیمقبل عها ولا یمكنهم رف ،أمام القضاء الانتخابیة الحق في رفع الدعوى
، التي تعتبر مؤسسة ذات صبغة إداریةأن هذه اللجان توضع تحت إشراف السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

من  800فترض خضوع منازعاتها للقضاء الإداري استنادا إلى المعیار العضوي المحدد في نص المادة یُ  والتي
لإجراءات  وأخضعهاختصاص القضاء العادي، ا المشرع جعلها منأن  إلاَّ  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

 .بسیطة ومستعجلة
في القائمة الانتخابیة، سواء قدم طلب إلى اللجنة من  شخص یتعلق الامر بإغفال تسجل اعندمأنه  حیث

أجل تسجله ولم تقم بذلك، أو تم شطبه من القائمة الانتخابیة دون مبرر واعترض على ذلك دون أن تستجب له 
دون  المحكمة وتسجیل الدعوىإلى أمانة ضبط أن یتقدم  اه أمام القضاءدعو لتسجیل  هذا الشخص یكفي اللجنة،

، ونفس الشيء بالنسبة للناخب الذي یرفع دعوى من أجل مصاریف التسجیل ودون إلزامیة التمثیل بمحامي
أو للاعتراض على شطبه، مع إلزام المحكمة بالفصل في  في نفس دائرته الانتخابیةسجیل شخص مغفل ت

 .) أیام5الدعوى خلال أجل لا یتجاوز خمسة (
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  ة الحكم المحكمةالطبیع .2.2.2

لقد جعل المشرع الأحكام القضائیة التي تصدر من المحكمة بشأن الاعتراض عن إغفال التسجیل أو 
تقتاضیه  الذيالشطب غیر المبرر نهائیة ولا تقبل أي شكل من أشكال الطعن، وهذا تماشیا وطابع الاستعجال 

العملیة الانتخابیة، لكن یبغي ألا یكون الطابع الاستعجالي في المنازعات الانتخابیة على حساب المواطن 
وحرمانه من حق دستوري وهو التقاضي على درجتین، "والتي مفادها أن كل حكم صادر عن قاضي الدرجة 

أنه لا یخضع حتى  ؛والأبعد من ذلك"، 27الأولى قابل أن یكون موضوع طعن استدراكي لدى قاضي أعلى درجة
للطعن بالنقض، بخلاف "المشرع الفرنسي الذي یسمح للطاعن وللوالي في كل الأحوال، بالطعن أمام محكمة 
النقض، التي یفترض عند نضرها في الطعن أن تراقب قرارات المحكمة في منازعات الناخب، وفحص مدى 

 .28تطبیق القاضي للقانون"
  الانتخابیة التي تدخل في اختصاص المحكمة الدستوریةالمنازعات ثانیا: 

نظرا للطابع السیاسي للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة وأهمیتها كلف المشرع الدستوري المحكمة الدستوریة 
من الدستور على أنه: " تنظر  191، حیث نصت المادة بمهمة الفصل في الطعون المتعلقة بصحة نتائجها

في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والاستفتاء،  المحكمة الدستوریة
ترشح لرئاسة الجمهوریة، الر وفقا لقانون الانتخاب في ملفات ظنتهائیة لكل هذه العملیات". كما وتعلن النتائج الن

حیث أصبحت المحكمة الدستوریة تمارس اختصاصات قضائیة حینما یتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسیة 
 والتشریعیة مما یقتضي دراسة المحكمة الدستوریة وإبراز الآلیات والإجراءات المتبعة أمامها.   

 ماهیة المحكمة الدستوریة .1

بیة دستوریة نوعیة تعبر عن التطور الذي حصل في القضاء الدستوري إن المحكمة الدستوریة مؤسسة رقا
بعد أن تغیر من مجلس إلى محكمة ترتب عنه تغییر في التشكیلة وتوسیع في الاختصاص، وذلك بتمكینها من 

دراسة تتشكل علینا ینبغي  اإبداء الرأي في المسائل التنظیمیة، وضرورة إخطارها بالأوامر قبل إصدارها، لذ
 محكمة الدستوریة، ثم اختصاصاتها.   ال

 تشكیل المحكمة الدستوریة .1.1

تتشكل المحكمة الدستوریة وفقا للدستور من أعضاء معینین من طرف رئیس الجمهوریة والذي یعتبر ممثل 
وأعضاء یمثلون السلطة القضائیة منتخبین من نظرائهم القضاة، وأعضاء آخرین من أساتذة  ،السلطة التنفیذیة

الدستوري، ینتخبون من زملاءهم الأساتذة، في حین تم إقصاء السلطة التشریعیة من تشكیل المحكمة  القانون
لشعب، لذا كان یتعین على المؤسس الدستوري تقلیص القانوني لأن البرلمان هو ممثل من رغم  على الدستوریة،

ق التمثیل بعضوین حتى یحقق عدد الأعضاء المعینین من قبل رئیس الجمهوریة إلى عضوین ومنح البرلمان ح
 . 29التساوي بین السلطات الثالثة داخل المحكمة الدستوریة
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 التركیبة البشریة للمحكمة الدستوریة .1.1.1

) عضوا: أربعة 12عشر ( من اثني على أن المحكمة الدستوریة تتشكل 30من الدستور 186تنص المادة 
) تنتخبه المحكمة العلیا من بین 01واحد ( ) أعضاء من بینهم الرئیس یعینهم رئیس الجمهوریة، عضو04(

) أعضاء ینتخبون بالاقتراع من 06) ینتخبه مجلس الدولة من بین أعضائه، وستة (01أعضائها، وعضو واحد (
) سنة 50أساتذة القانون الدستوري، ویشترط في عضو المحكمة الدستوریة المعین أو المنتخب بلوغ خمسین (

) سنة، واستفاد من تكوین في 20خاب والتمتع بالخبرة في القانون لا تقل عن عشرین (كاملة یوم التعیین أو الانت
یكون محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة، مع ضرورة  لاّ بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وأ القانون الدستوري، والتمتع

في ممارسة المهام التي توكل لهم  وحیادهم ونزاهتهم معدم الانتماء إلى أي حزب سیاسي بما یضمن شفافیته
 بموجب عضویتهم.

 كیفیة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستوریة .2.1.1

ینتخب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستوریة عن طریق الاقتراع العام استنادا إلى نص 
ابهم إلى رئیس الجمهوریة عن طریق التنظیم، والذي أعلاه، مع إحالة تحدید شروط وكیفیات انتخ 186المادة 

، والذي حدد شروط الترشح والهیئة الانتخابیة وعملیة تحضیر 304-21صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 وتنظیم وسیر العملیة الانتخابیة.  

-20من مشروع تعدیل الدستور، وفق النص المرفق بالمرسوم الرئاسي رقم  186للإشارة فإن المادة 
، الذي وافق علیه 31، المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق بمشروع التعدیل الدستوري251

قد تم حذف كلمة العام في الاستدراك  العام، ) أعضاء ینتخبون بالاقتراع06ستة (الشعب كانت تنص على أن 
. غیر أن هذا 202032دیسمبر  28صادرة في ال 79المنشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

تى متأخرًا، كون أنه صدر بعد المصادقة على مشروع التعدیل من طرف الهیئة الناخبة والذي كان أالاستدراك 
في الفاتح من نوفمبر، مما یجعل هذا الاستدراك لا یتماشى والإرادة الشعبیة التي وافقت على أن یكون انتخابهم 

 .العامعن طریق الاقتراع 
وقد صدر نص الدستور المرفق ضمن المرسوم الرئاسي الذي تضمن إصدار التعدیل وفقًا للاستدراك  

المذكور أعلاه، وحذف كلمة العام وترك الاقتراع دون أن یبین نوع الانتخاب عمّا إذا كان عام أم مقید، لیصبح 
نتخاب هؤلاء الأعضاء، وهو ما یجعل ذلك من اختصاص رئیس الجمهوریة الذي كلّف بتحدید شروط وكیفیات ا

هذه المادة تخالف الإرادة الشعبیة التي وافقت على أن یكون الاقتراع عام، وذلك حتى ولو أخذ رئیس الجمهوریة 
فإن ذلك لا ینسجم والإرادة الشعبیة، باعتبار أن رئیس  ،بالاقتراع العام عند تحدید شروط وكیفیات انتخابهم

ل من شروط وكیفیات الانتخاب ومنها نوع الاقتراع، بإرادته المنفردة ولیس بالكیفیة التي الجمهوریة یمكن أن یعد
، المحدد لشروط وكیفیات انتخاب أساتذة القانون 304-21الرئاسي رقمیعدل بها الدستور، علمًا أن المرسوم 
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نتخابیة في أساتذة القانون ، أخذ بالاقتراع المقید بحصر الهیئة الا33الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستوریة
 ، وهنا یمكن تكیف الاقتراع على أنه واجب. 34العام، الذین هم في حالة نشاط في مؤسسات التعلیم العالي

 اختصاصات المحكمة الدستوریة في المجال الانتخابي. 2.1
ابات المحكمة الدستوریة اختصاصات واسعة في مجال الانتخ 2020لقد أناط التعدیل الدستوري لسنة 

الرئاسیة والتشریعیة والاستفتاء، "إذ تمتد رقابتها إلى مختلف أنواع التشریع الانتخابي، رقابة قبلیة لمشاریع تعدیل 
"، وعلى الأوامر في حالة صدور التعدیل أثناء شغور المجلس 35قانون الانتخابات وتحدید الدوائر الانتخابیة

ما تمتد إلى الرقابة البعدیة على التنظیمات، بما فیها التنظیمات الشعبي الوطني أو أثناء العطلة البرلمانیة، ك
التي تتعلق بالعملیة الانتخابیة، كما تتولى المحكمة الدستوریة الفصل في المنازعات المتعلقة بالترشح لمنصب 

إلى جانب  رئیس الجمهوریة وفي الطعون المتعلقة بصحة نتائجها وكذا النتائج المتعلقة بالانتخابات التشریعیة،
 النظر في قرارات لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة.

 الرقابة على التشریعات الانتخابیة .1.2.1

یعتبر الانتحاب من الحقوق الأساسیة للأفراد لذلك جعل المشرع الدستوري التشریع فیه یتم بموجب قانون 
قبلیة من طرف المحكمة الدستوریة من الدستور إلى رقابة  190عضوي، وهذا الأخیر یخضع طبقا لنص المادة 

حتى تتأكد من مدى مطابقة نصوصه للدستور، كما أنه وطبقا للدستور یممكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع 
بموجب أوامر في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال عطلة البرلمان مع إلزامه 

) أیام، 10ریتها والفصل في ذلك بموجب قرار في أجل أقصاه عشرة (بإخطار المحكمة الدستوریة لنظر في دستو 
العملیة الانتخابیة، وحمایة لحقوق  على وتشكل هذه الرقابة القبلیة ضمانة لإضفاء التنافسیة والشفافیة والنزاهة

ج قانون تقسیم المترشحین ومعاملتهم على قدم المساواة، "وهذه الرقابة الوقائیة ستصبح أكثر فعالیة في حالة إدرا
الدوائر الانتخابیة ضمن فئة القوانین العضویة، على اعتبار أن معاییر التقطیع الانتخابي وتحدید المقاعد 

 . 36المخصصة لكل دائرة انتخابیة له بالغ الأثر على نزاهة العملیة الانتخابیة"
على إخطار من الهیئات التي وبما أنه قانون عادي یخضع للرقابة البعدیة التي تمارسها المحكمة بناء 

، وهذا من شأنه أن یحصنه من رقابة المحكمة الدستوریة في 37خولها الدستور ذلك على أن یكون قبل صدوره
حالة عدم الإخطار عنه في المیعاد المحدد في ظل عدم إمكانیة الدفع بعدم دستوریة قانون تقسیم الدوائر 

ي دستوریة التنظیمات الصادرة عن رئیس الجمهوریة طبقا لنص الانتخابیة، كما تنظر المحكمة الدستوریة ف
من الدستور ومنها تلك التي تتعلق بالعملیة الانتخابیة والتي تنحصر في استدعاء  141و 6مطه  91المادین 

 .38الهیئة الناخبة
 الفصل في الطعون الانتخابیة .2.2.1

 وفقاً  بالانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة والاستفتاءتتولى المحكمة الدستوریة النظر في الطعون الخاصة 
، وذلك نظرا لأهمیتها الوطنیة وتداعیاتها السیاسیة، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  191نصت المادة ل
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فبالنسبة للانتخابات الرئاسیة یختص القضاء الدستوري بالنظر في قرار رفض الترشح الصادر عن السلطة 
، 39لانتخابات، حیث أصبحت تودع ملفات الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة أمام هذه الأخیرةالوطنیة المستقلة ل

لجنة مراقبة تمویل الحملة بعد أن كان في السابق یودع أمام المجلس الدستوري، وكذا الفصل في قرارات 
الحملة حساب ب قیه العملیات المقیّدةاالمتضمنة تعدیل أو رفض المصادقة على صحة ومصد الانتخابیة

، وفي الحقیقة أن 40الانتخابیة، أو تلك التي تخص مبلغ التجاوز الذي یجب أن یدفعه المترشح للخزینة العمومیة
إداریة تتعلق بعملیة تقنیة فنیة، كان ینبغي إسنادها إلى هي قرارات  لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیةقرارات 

السلطة الوطنیة المستقلة الذي یملك صلاحیة تمثیل السلطة القضاء الإداري، حیث ترفع الدعوى على رئیس 
 .42، باعتبار أن اللجنة هي تابعة لها41المستقلة أمام القضاء

كما تختص المحكمة الدستوریة بالنظر في الطعون الخاصة بصحة النتائج المؤقتة المتعلقة بالانتخابات  
من أعضاء  2/3ي اب المجلس الشعبي الوطني وثلثي الخاصة بانتخاب نو أالرئاسیة والانتخابات البرلمانیة 

ر كذلك في الاعتراضات التي تقدم من الناخبین بالنسبة للاستشارات الانتخابیة عن طریق ظمجلس الأمة، وتن
 الاستفتاء.  

 شروط وإجراءات الطعن أمام المحكمة الدستوریة .2

القضاء الدستوریة ترتبط بشروط وإجراءات إن عملیة الطعن في العملیة الانتخابیة ونتائجها المؤقتة أمام 
ومواعید محددة على غرار باقي المنازعات التي تكون أمام القضاء العادي والاداري، مع الخصوصیة التي تتمیز 
بها الطعون الانتخابیة والتي تتسم بالطابع الاستعجالي والسیاسي، إلى جانب أنها تقتصر على فیئة معینة، مع 

 ل فیه.صاء تعلق بأجل تقدیم الطعن أو الفءات وآجال والتي هي قصیرة سو ضرورة احترام إجرا
 الأشخاص الذین لهم حق الطعن أمام المحكمة الدستوریة .1.2

إن حق الطعن أمام المحكمة الدستوریة مقرر للهیئة الناخبة بما فیهم المترشحین الذین یشترط فیهم القانون 
 علماً أن .ما یتقرر لممثلي الأحزاب السیاسة المشاركة في الانتخاباتمسجلین في القائمة الانتخابیة، ك او یكونأن 

أما حق الطعن بالنسبة للعملیة الانتخابیة  ،الناخبین یتقرر لهم حق الطعن في النتائج المؤقتة الخاصة بالاستفتاء
 إذا كان ن إلاَّ نتخابات، ولا یمكن قبول الطعونتائجها فهو یتقرر لكل المترشحین، والأحزاب المشاركة في الا

للطاعن، فإذا كان الطعن لا یغیر من النتائج ترفض دعواه حتى وإن كانت صحیحة، كما لو كان مصلحة  یحقق
 .عدد الأصوات التي یعترض علیها لا تمكنه من الفوز بالانتخاب أو بالمقعد حسب الحالة

 في العملیة الانتخابیة وقرارات لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة حق الطعن .1.1.2
النظر في قرارات رفض الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة إلى المحكمة مهمة لقد أناط المشرع الدستوري 

المتضمن  01-21من الامر رقم  252الدستوریة، نظرا لأهمیة وطبیعة الانتخابات الرئاسیة، حیث نصت المادة 
قانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أنه:" تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشیحات رئاسة ال

 ) أیام من تاریخ إیداع التصریح بالترشیح.7الجمهوریة بقرار معلل تعلیلا قانونیا في أجال أقصاه سبعة (
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ویحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار  ،یبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره
 ) ساعة من تاریخ تبلیغه." 48لدى المحكمة الدستوریة في أجال أقصاه ثمان وأربعون (

كما تختص المحكمة الدستوریة بالنظر في قرارات لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة التي تنظر في 
یتم إعدادها باسم المترشح في الانتخابات الرئاسیة وباسم  حسابات، علماً أن هذه الحسابات الحملة الانتخابیة

یتم إیداعها من قبل محافظ بالنسبة للانتخابات التشریعیة، و المترشح الموكل من الحزب أو مترشحي القائمة 
ن الحسابات وذلك في أجل شهرین ابتداء من تاریخ إعلان النتائج النهائیة، وبانقضاء هذا الأجل لا یستفاد م

حساب الحملة الانتخابیة لتصدر بموجبه قرارا واجهیا ب التعویض، وتراجع لجنة صحة ومصداقیه العملیات المقیّدة
) أشهر تصادق على الحساب أو تعدله أو ترفضه، وبانقضاء الأجل یعتبر الحساب مصادقا 6في أجل ستة (

 علیه.
الانتخابیة تحدد اللجنة بموجب قرار وجهي مبلغ في حالة تجاوز الحد الأقصى المرخص به للنفقات أما 

التجاوز الذي یجب على المترشح دفعه للحزینة العمومیة. وتكون قرارات رفض المصادقة على الحساب أو 
-21من الأمر  121 تعدیله أو قرار دفع مبلغ التجاوز قابلة للطعن أمام المحكمة الدستوریة، حیث نصت المادة

أنه:" یمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة الحملة الانتخابیة، في أجال شهر من تاریخ  ، علىالمذكور سلفاً  01
إسنادها إلى رقابة مجلس الدولة باعتبار أن قرارات رفض  أن یتموالمنطقي  الأجدر تبلیغها". غیر أنه نرى من

 ریة.المصادقة على الحساب أو تعدیله أو قرار دفع مبلغ التجاوز قرارات فنیة تقنیة إدا
 حق الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب  .2.1.2

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المحكمة الدستوریة  01-21لقد اناط الأمر رقم 
مهمة الفصل في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة بخالف النتائج المؤقتة للانتخابات المحلیة التي 

ها تتعلق بتسییر وإدارة وحدات إداریة، فهي انتخابات یغلب أن لقضاء الإداري، وذلك على اعتبارارقابة أخضعها ل
علیها الطابع الإداري أكثر من السیاسي. ویحق لكل مترشح في الانتخابات الرئاسیة أو ممثله المؤهل قانونا أن 

 لدى المحكمة الدستوریة.  43یطعن في صحة عملیة التصویت
ئمة مترشحین ولكل حزب مشارك في الانتخابات التشریعیة ولكل مترشح الطعن في كما یحق لكل قا

) من 2/3النتائج المؤقتة للاقتراع الخاص بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني. أما بالنسبة لانتخاب ثلثي (
 أعضاء مجلس الأمة، فإن حق الطعن في النتائج المؤقتة یقتصر على المترشحین فقط.

 الطعن أمام المحكمة الدستوریة شكل وآجال .2.2

یختلف شكل الطعن أمام المحكمة الدستوریة في الانتخابات الرئاسیة عن شكله في الانتخابات التشریعیة، 
وبحسب العملیة المعترض عنها، كما یتمیز الطعن أما المحكمة الدستوریة بالطابع الاستعجالي سواء من حیث 

ن التطرق إلى شكل وآجال الطعن بالنسبة للانتخابات الرئاسیة سواء تعلق رفع الطعن أو الفضل فیه، وعلیه یتعی
الأمر بالطعن في رفض ملفات الترشح أو في النتائج المؤقتة، ثم الانتقال إلى شكل وآجال الطعن في النتائج 
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قبة أعضاء مجلس الأمة، وكذا الطعن في قرارات لجنة مراو المؤقتة لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني 
 تمویل الحملة الانتخابیة. 

 شكل وآجال الطعن في الانتخابات الرئاسیة .1.2.2
یحق للمترشح إلى الانتخابات الرئاسیة الذي رفض ملفه أو ممثله القانوني أن یودع طعن لدى أمانة ضبط 

ي ذلك ) ساعة من ساعة تبلیغه، على أن تفصل ف48المحكمة الدستوریة، خلال أجل أقصاه ثمان وأربعون (
رسال أخر قرارات السلطة المستقلة الخاصة بملفات إ) أیام من تاریخ 7المحكمة الدستوریة في آجال سبعة (

 . 44الترشح
أما بالنسبة للطعن في صحت عملیة التصویت، فإنه یجب على المترشح أو ممثله القانوني أن یودعه 

التي تلي إعلان النتائج المؤقتة لتقوم المحكمة  ) ساعة48لدى أمانة ضبط المحكمة في أجل الثماني والأربعین (
الدستوریة بإشعار المترشح المعلن فائزا الذي أعترض على انتخابه لیقدم مذكرة كتابیة خلال أجل اثنتین وسبعین 

 . 45) أیام3) ساعة من تبلیغه، لتفصل في ذلك خلال ثلاثة (72(
 شكل وآجال الطعن في الانتخابات التشریعیة .2.2.2

م الطعن في النتائج المؤقتة لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني في شكل عریضة تودع لدى یقد
ساعة الموالیة لإعلان النتائج المؤقتة، لتقوم المحكمة الدستوریة بإشعار  48المحكمة الدستوریة وذلك خلال أجل 

كتوبة إلیها في أجل اثنتین القائمة المعترض على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه، لتقدیم عریضة م
) 3ثلاثة ( غضونفي الاعتراض في بعده المحكمة ) ساعة من تاریخ إیداع الطعن، لتفصل 72وسبعین (

 . 46مأیا
الحملة الانتخابیة، تكون في غضون شهر من تمویل أما بالنسبة لأجل الطعن في قرارات لجنة مراقبة 

تاریخ تبلیغها إلى المترشح أو القائمة المعنیة، غیر أنه لم یحدد المشرع الآجال التي ینبغي على المحكمة 
 . 47الطعن الذي یقدم فیه هذا الطعن المقدم، ولا شكلفي الدستوریة أن تفصل خلالها 

   الخاتمة

وذلك على حسب نوع النزاع وبحسب  اوتختلف الجهات التي تفصل فیهإن المنازعات الانتخابیة تتنوع  
نوع الانتخاب، وإذا كان القضاء العادي یختص فقط في المنازعات التي تتعلق بالتسجیل في القوائم الانتخابیة، 

تسجیل أو شطب شخص أخر قدم على الذي أغفل تسجیله أو الذي یعترض وذلك بشرط أن یكون المواطن 
عتراض أمام رئیس اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة، فإن باقي المنازعات التي تتعلق بالعملیات تظلم أو ا

الانتخابیة والنتائج المؤقتة للاقتراع تكون من اختصاص القضاء الإداري أو المحكمة الدستوریة حسب نوع 
علق بانتخاب هیئات لتسییر شؤون وحداة إداریة الانتخابات وأهمیتها، فبالسبة للانتخابات المحلیة وباعتبارها تت

محلیة یختص بها القضاء الإداري، بینما المنازعات التي تتعلق بالانتخابات التشریعیة یختص القضاء الإداري 
بالنظر في الطعون الخاصة برفض ملفات الترشح وكذا الاعتراضات التي تخص مؤطري مكاتب التصویت، 
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ریة في الطعن في نتائج الاقتراع المؤقتة كما تختص في المنازعات المتعلقة برفض بینما تختص المحكمة الدستو 
الحملة  تمویل الطعن في قرارات لجنة مراقبةوكذا ملفات الترشح للانتخابات الرئاسیة وفي نتائجها المؤقتة، 

 الانتخابیة.
الاقتراع سواء أمام القضاء حق الطعن في قرارات رفض الترشح ونتائج إن الغایة من إقرار المشرع 

الإداري أو القضاء الدستوري، حسب نوع الانتخابات، هو احترام مبدأ حریة المنافسة وضرورة معاملة المترشحین 
شفافیة ونزاهة أكبر للعملیة الانتخابیة وإضفاء المصداقیة على نتائج الاقتراع، خاصة ل اً على قدم المساواة، ضمان

ابي من الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة إلى الاقتراع النسبي على القائمة في ظل تغیر النمط الانتخ
والذي یترتب عنه منازعات لیس فقط بین القوائم المتنافسة بل بین  دون مزج، المفتوحة، وبتصویت تفضلي،

عدد المقاعد مترشحي نفس القائمة، خاصة وأن القانون لم یبین مدى احتساب الأوراق التي یجاوز فیها الشطب 
المطلوبة، إلى جانب تضمن قانون الانتخاب بعض البنود الغامضة لا سیما شرط ألاّ یكون معروفا لدى العامة 
بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثیره بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على الاختیار الحر للناخبین 

ت التشریعیة والمحلیة، حیث أن استعمال المشرع لفظ العامة غیر وحسن سیر العملیة الانتخابیة للترشح للانتخابا
دقیق وفضفاض، مما یجعل أغلب المترشحین الذین تم رفض ملفاتهم على أساس هذا الشرط یلجؤون إلى 

  القضاء.

 وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، نذكر منها:

رفض الترشح للانتخابات التشریعیة والمحلیة والاعتراضات الخاصة أن القضاء الإداري ینظر في قرارات  -
بمؤطري مكاتب التصویت، باعتبار أنها قرارات تصدر عن منسق المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة 
للانتخابات وهذه الأخیرة مؤسسة عمومیة دستوریة ذات طابع إداري، بینما یختص بالنظر في الطعون الخاصة 

 لنتائج المؤقتة للانتخابات المحلیة باعتبارها تتعلق بانتخاب هیئات لتسییر وحدات محلیة إداریة.با
أن القضاء العادي ینظر في الطعون المتعلقة بالتسجیل أو إغفال التسجیل في القوائم الانتخابیة، لتعلقها  -

 بالأهلیة الانتخابیة.
رئاسیة تنظر في رفض ملفات الترشح وصحة عملیات التصویت، أن المحكمة الدستوریة بالنسبة للانتخابات ال -

 بخلاف الانتخابات التشریعیة التي تختص فقط بالنظر في صحة النتائج المؤقتة.
إن المحكمة الدستوریة تختص بالنظر في الطعون الخاصة بالنتائج المؤقتة للانتخابات التشریعیة، بینما  -

 متعلقة بالعملیة الانتخابیة.تختص المحكمة الإداریة بالقرارات ال
 أن جمیع الطعون التي ترفع أمام القضاء الإداري أو العادي تكون ضد السلطة المستقلة ممثلة في رئیسها. -
قصیرة وقد یؤثر ذلك على  فیه تتمیز المنازعات الانتخابیة بالطابع الاستعجالي مما یجعل أجل الطعن والفصل -

 محاكم وعلى تطبیقها. مصداقیة الأحكام الصادرة من ال
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لم یبین المشرع شكل الطعن ضد قرارات لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة، كما لم یحدد الآجال التي  -
 ینبغي على المحكمة الدستوریة أن تفصل خلالها فیه.

والتي یمكن الشفافیة والنزاهة، المنافسة و غموض بعض المواد التي تضمنها قانون الانتخابات تتعارض ومبدأ  -
 أن تمس بحقوق وضمانات الهیئة الناخبة.

 وفي ظل النتائج المتوصل إلیها نقترح ما یلي:
ندعو المشرع إلى ضبط شرط ألاّ یكون معرفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة،  -

الحقوق الأساسیة في  باعتبار أن لفظ العامة فضفاض ویحتمل عدة تأویلات وهو ما قد یشكلا خرقا لأحد
 الدستور وهو حق الترشح.

ندعو المشرع إلى ضبط مواعد الطعن والفصل في المنازعات الانتخابیة بدقة، بما یعطي القاضي الوقت  -
 الكافي للفصل في كل دعوى مهاما كان عدد الطعون.

المذكور أعلاه،  01-21من الأمر  129من المشرع ضبط المواعید المنصوص علیها في المادة  یستحس -
 . 207مع میعاد قفل قائمة المترشحین المنصوص علیها في المادة 

ندعو المشرع إلى إسناد مهمة النظر في قرارات لجنة تمویل الحملة الانتخابیة إلى مجلس الدولة، باعتبارها  -
نیة صادرة عن لجنة تابعة للسلطة المستقلة التي هي مؤسسة دستوریة ذات طابع إداري، بدلا من قرارات فنیة تق

 إسنادها إلى المحكمة الدستوریة. 
الابتعاد عن استعمال المصطلحات الفضفاضة التي من شأنها المساس بالحقوق الأساسیة للمواطنین لا سیما  -
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